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Résumé :    
 
   

       Les assemblées populaire 
communales sont considérées 
comme étant un espace modèle de 
l’exercice de la démocratie locale, 
ce qui donne à la gestion 
collective de ces unités une 
importance capitale. Ceci ne peut 
se faire qu’après avoir concrétiser 
la démocratie socialiste. Le Code 
de la Commune dispose d’un 
certain nombre de garanties, afin 
de faire participer le citoyen dans 
la gestion des affaires locales. Or, 
ces mécanismes adoptés par le 
législateur restent insuffisants 
pour matérialiser la gestion de 
proximité de manière effective 
et directe .                                 
                             
 

  : الملخص
 

تعتبر المجالس الشعبیة البلدیة      

الفضاء النموذجي لممارسة الدیمقراطیة 

المحلیة، ما یجعل من التسییر الجماعي 

لهذه الوحدات ذو أهمیة قصوى، و لن 

یتأتى ذلك إلا من خلال تفعیل الدیمقراطیة 

ة على التشاركیة، و قد نص قانون البلدی

جملة من الضمانات بهدف إشراك المواطن 

في تسییر الشأن المحلي، إلا أن هذه 

الآلیات التي تبناها المشرع لا زالت غیر 

كافیة لتكریس التسییر الجواري بشكل فعلي 

  و مباشر .
 

 



           عمرانمحمد الأخضر بن د/   فارس مزوزي /أ                           مجلة العلوم الإنسانیة  

 2017مارس -محمد خیضر بسكرة جامعة                                                           418  

 

  مقدمة : 

عملت الجزائر منذ استعادة السیادة الوطنیة على تنظیم الجماعات الإقلیمیة، بالعدید من 

وف السیاسیة و الاقتصادیة للبلاد، و قد خطت النصوص القانونیة و التنظیمیة بما یتماشى و الظر 

الجزائر خطوات هامة في مسار إصلاح الإدارة المحلیة، الذي انتهى إلى تبني عدد من المفاهیم 

النظریة المتكاملة التي تهدف إلى خلق آلیات معاصرة لتدبیر الشأن المحلي،   و تنظیم العلاقة بین 

  الجزائري الدیمقراطیة التشاركیة مفاهیم التي انتهجها المشرع الناخب و المنتخب المحلي، و من أهم ال

الخلایا الأساسیة و نظرا لأهمیة المجالس الشعبیة البلدیة جعل منها المشرع الدستوري الجزائري 

للدولة، التي تعكس الدیمقراطیة الشعبیة وتجسد اللامركزیة الإداریة فهي اللبنة الأولى في الهیكل 

الإداریة، و قد حرصت الدساتیر المتعاقبة على النص صراحة في صلب أحكامها الهرمي للمؤسسات 

من دستور الجمهوریة  17على الاستناد في بناء الدولة على هذه المجالس حیث تنص المادة 

" یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة و مكان مشاركة المواطنین في الجزائریة على أنه : 

  . ة "تسییر الشؤون العمومی

إن اعتبار المجالس الشعبیة البلدیة مظهرا من مظاهر الممارسة الدیمقراطیة، وصورة من صور 

المشاركة الشعبیة في صنع القرار وتسییر الشؤون المحلیة یجعل منها إطارا مفضلا لدراسة قضایا 

رات البلدیة؛ المواطنین ومعالجتها مما یعزز الترابط الدیمقراطي و یضفي الشرعیة الشعبیة على قرا

  نظرا لاحتوائها على جل التوجهات المحلیة .

غیر أن الاعتراف بضرورة إشراك المواطنین في عملیة صنع القرار المحلي، یستدعي تحدید 

الآلیات القانونیة التي تحقق أكبر قدر من الإشراك المجتمعي، و توفیر الضمانات التي تكفل التطبیق 

اطیة التشاركیة من جهة، و تحمي المواطن من كل مظاهر الاستبعاد الفعلي و الحقیقي لأسس الدیمقر 

و التهمیش من المشاركة، و تضمن أفضل مستویات الشفافیة و النزاهة من جهة أخرى، مما یسمح  

للمواطن بإبداء رأیه لتجسید إشراكه في عملیة صنع القرار الذي قد یمس دائما جانبا من جوانب 

  ى البلدیة . الحیاة الجماعیة على مستو 

 مدى قدرة الإطار القانوني للبلدیة على تكریس أسس من هذا المنطلق نتساءل عن : 

 الدیمقراطیة، بما یضمن تمثیل دیمقراطي لكل سكان الإقلیم من جهة، و یكفل من جهة 

   أخرى إدماج المواطن و إشراكه بصورة فعلیة في تدبیر الشأن المحلي ؟

تشاركیة موضوع ذو أهمیة بالغة، و بات من أكثر المسائل إثارة أصبح  موضوع الدیمقراطیة ال

للجدل، سواء من الناحیة القانونیة أو النظریة، و رغم تعدد التعریفات المقدمة لمفهوم الدیمقراطیة 

التشاركیة إلا أنها تتفق جمیعا على ضرورة إسهام المواطنین في عملیة اتخاذ القرارات و متابعتها، 

  شكل أو صورة جدیدة للدیمقراطیة، تتمثل في مشاركة ستاذ الأمین شریط، بأنها " حیث یعرفها الأ
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 " .) 1( المواطنین مباشرة في مناقشة الشؤون العمومیة و اتخاذ القرارات السیاسیة المتعلقة بها

غیر أن ما یستوقفنا في إطار إشكالیة البحث، هو مدى تجسید مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة في 

ام القانوني للمجالس الشعبیة البلدیة، و في سبیل الإجابة عن الإشكالیة المطروحة، سنحاول أن النظ

  نتناول مشتملات الورقة البحثیة في عنصرین رئیسیین : 

أولا : مظاهر تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في تسییر المجالس الشعبیة البلدیة : قراءة في 

  قانون البلدیة :

لانتخاب كأداة لتشكیل المجالس الشعبیة البلدیة یعتبر ضرورة طبیعیة  و عادیة إن الأخذ بنظام ا

ناتجة عن تنظیم الهیئات الإقلیمیة كشخص عام مختلف عن الدولة، غیر أن هذا المبدأ یعتبر غیر 

كافي لوحده لتكریس الدیمقراطیة المحلیة، التي یتطلب بلوغها تكریس مبدأ المشاركة في التسییر من 

توزیع السلطة بین المنتخبین و المواطنین عن طریق التفاوض و التداول و التنسیق حول خلال 

شؤون البلدیة، مما یكمل الدیمقراطیة النیابیة و یسد نقائصها و یقوي نظام الإدارة المحلیة و یتجاوز 

  . )2(عیوبها 

ملیة الانتخابیة في تحاول مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة أن ترمم العجز الذي تفرضه نتائج الع

خلق مجالس تمثیلیة لا تتناسب بالضرورة و رأي الأغلبیة المطلقة، إضافة إلى حل معضلة كون 

المواطن مستغلا بصوته الذي أدلى به وقتیا و موسمیّا، دون أن یكون له الحق في متابعة القضایا 

قوق المواطن السیاسیة إلى التي تمسّ واقعه الیومي بالنقد أو المساءلة و الرقابة، حیث تحولت ح

حقوق انتخابیة موسمیة و لیست حقوقا مستمرة و مباشرة تمكنه من نقد خیارات التدبیر و التسییر 

  .  )3(المحلي عن قرب

، شرح لهذه الوضعیة 2011من هذا المنطلق جاء في عرض أسباب مشروع قانون البلدیة لسنة 

ت في الجزائر، حیث یشیر مشروع القانون إلى أنه معتبرا إیاها عامل من عوامل ضعف أداء البلدیا

من دواعي هذا التعدیل ضعف الاتصال بین المواطن و المنتخبین المحلیین، و بهدف معالجة هذه 

  الاختلالات، یتعین أن یضع قانون البلدیة " المواطن في لب اهتماماته " و یجعله أحد الفاعلین في 

  .  )4(حليعملیة اتخاذ القرار على المستوى الم

و استجابة لجمیع الأصوات و الفواعل الاجتماعیة و السیاسیة المنادیة بضرورة إشراك المواطن 

، بإصلاح عمیق في هذا المجال 2011في صنع القرار المحلي في الجزائر، جاء قانون البلدیة لسنة 

الغموض في تكریس لم نجد له أثرا في جمیع القوانین السابقة، حیث حاول المشرع من خلاله إزالة 

الدیمقراطیة المحلیة مخصصا بابا بكامله لمشاركة المواطنین في تسییر شؤون البلدیة، جاعلا قوامها 

، و )5(الذي یحدد العلاقة بین الإدارة و المواطن 131 – 88الإعلام الإداري تجسیدا للمرسوم رقم   

مواطنة و التسییر الشفاف للشؤون بهذا یكون المشرع قد خطى خطوات إیجابیة نحو تجسید مبادئ ال

  العمومیة .  
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، في مجال الدیمقراطیة التشاركیة ما 2011و من أهم الأحكام التي تضمنها قانون البلدیة لسنة 

  یلي :

  ضمان الإعلام الإداري على مستوى البلدیة :  –أ 

و ذلك   یقع على عاتق الإدارة مهمة أولى تتجسد في الكشف عن مجمل أعمالها و أنشطتها  

في فقرتها الثانیة من قانون البلدیة؛ لتكلف  11من خلال نشر المعلومات، حیث جاءت أحكام المادة 

المجلس الشعبي البلدي باتخاذ التدابیر الضروریة لإعلام المواطنین بشؤونهم و بنشاط المجلس في 

لصاق مشروع جدول على إ 22مجال التنمیة المحلیة، كما ألزم قانون البلدیة بموجب نص المادة 

أعمال الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات و في الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور و ذلك 

كل  11بمجرد استدعاء أعضاء المجلس الشعبي البلدي،       و تستعمل البلدیة وفقا لنص المادة 

ستقطابهم بغیة إثراء الوسائل المتوفرة من أجل إعلام المواطنین بالقرارات التي تنوي اتخاذها لا

  المناقشة .

  علنیة جلسات المجلس الشعبي البلدي :  –ب 

قاعدة أساسیة لتجسید التسییر الشفاف للمصالح العامة  26تبنى قانون البلدیة بموجب المادة 

للبلدیة، و هي علنیة جلسات المجلس الشعبي البلدي، حیث یجتمع في جلسات عمومیة مفتوحة 

ل المسائل التي تدخل ضمن صلاحیات البلدیة،      و یمكن لكل مواطن من للجمهور، لیتداول حو 

 سكان البلدیة أن یحضر جلسات المجلس و یتابع كل مراحل

  . الاجتماع، و أورد المشرع الجزائري على قاعدة علنیة الجلسات جملة من الاستثناءات 

  لعدد دورات المجلس الشعبي بإصلاح جدید من خلال زیادته  2011كما جاء قانون البلدیة لسنة 

 18، كما نصت المادة )7(1990مقارنة بما كان علیه الوضع في قانون البلدیة لسنة  )6(البلدي

على حالة جدیدة یجتمع فیها المجلس و هي حالة الظروف الاستثنائیة  2011من قانون البلدیة لسنة 

في القانون القدیم، و هو ما یظهر  المرتبطة بخطر وشیك أو كارثة كبرى، و هذا ما لم یكن موجودا

حرص المشرع على وضع مواطني البلدیة في حالة متابعة دائمة للأوضاع و حرصه على تفعیل 

  الرقابة الشعبیة على أشغال المجلس و قراراته . 

  استشارة المواطن قبل اتخاذ القرارات المحلیة :  –ج 

بالاستشارة  2011ون البلدیة لسنة من قان 11اعترف المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

المحلیة كآلیة لممارسة الدیمقراطیة الجواریة، حیث نص على ضرورة استشارة المواطن حول خیارات 

و أولویات التهیئة و التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة، كما یمكن لرئیس المجلس الشعبي 

حلیة       و الخبراء بالإضافة إلى ممثلي استشارة الشخصیات الم 13البلدي بموجب المادة 

الجمعیات المحلیة المعتمدة قانونا، قصد تقدیم أي مساهمة مفیدة لأشغال المجلس بحكم مؤهلاتهم أو 

  طبیعة نشاطاتهم . 
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  مبدأ الشفافیة و تفعیل دور المواطن :  –د 

الإداري للدور المنوط به تعتبر الشفافیة من العناصر المهمة التي یجب توافرها عند أداء الجهاز 

في إطار مفهوم الحوكمة، حیث یتاح للمواطن بموجبها حق الوصول إلى مصادر المعلومات و 

  .  )8( الإطلاع علیها

و في إطار تكریس الشفافیة و ضمان حق المواطن في الحصول على الوثائق الإداریة  و من 

بجملة من الإجراءات، حیث ألزم  2011ثم ضمان حق المواطن الرقابي، جاء قانون البلدیة لسنة 

رئیس المجلس الشعبي البلدي بتعلیق مداولات المجلس في الأماكن  30المشرع بموجب نص المادة 

المخصصة للملصقات و إعلام الجمهور، و نشرها في وسائل الإعلام الأخرى المتاحة خلال الثمانیة 

  ك المتعلقة بالنظام العام و الحالات التأدیبیة . ) أیام الموالیة لدخولها حیز التنفیذ ما عدا تل 8( 

الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي  14كما یحق لكل شخص وفقا للمادة 

و كذا قرارات البلدیة، و یمكن لكل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئیة 

ل هذه الإجراءات قد حاول تكریس الرقابة الشعبیة شرط تسدیده لنفقاتها؛ و بهذا یكون المشرع من خلا

  على أعمال المجالس الشعبیة البلدیة من أجل حمایة الصالح العام . 

من قانون البلدیة المجلس الشعبي البلدي بالسهر على وضع الإطار الملائم  12كما كلفت المادة 

  شتهم . للمبادرات المحلیة التي تهدف إلى حل مشاكلهم و تحسین ظروف معی

و في هذا السیاق یمكن القول بأن هذه هي أهم المبادئ التي تبناها المشرع الجزائري في قانون 

البلدیة لتكریس التسییر الدیمقراطي لهذه المجالس، و لجعل القرارات الصادرة عنها نابعة عن 

حقیق العمل مشاورات جادة وحرة بین أعضاء المجلس و سكان البلدیة، لكن في الواقع لا یقتصر ت

الدیمقراطي على تقنین المبادئ الدیمقراطیة، بل یجب أن تترسخ هذه المبادئ كثقافة ثم تترجم إلى 

ممارسة یومیة، و هو ما تفتقده المجالس البلدیة و الذي أدى إلى محدودیة تفعیل مقاربة الدیمقراطیة 

 التشاركیة في الواقع . 

ون البلدیة : بین محدودیة المشاركة و إلزامیة ثانیا : واقع مشاركة المواطن في تسییر شؤ 

  تفعیل دور المجتمع المحلي :

رغم الإصلاحات التي تبناها المشرع الجزائري في العدید من القوانین على غرار قانون البلدیة 

، و التي تهدف في مجملها إلى تعزیز مكانة المواطن في عملیة صنع القرارات الإداریة، 2011لسنة 

واقع العملي أثبت محدودیة تطبیق مقاربة التشاركیة نتیجة لاصطدامها بجملة من العراقیل إلا أن ال

التي تحد من بلوغها لمقاصدها (أ)، لذا بات من الضروري البحث عن آلیات جدیدة من شأنها أن 

  تساهم في إشراك المواطن بصورة فعلیة في تدبیر الشأن المحلي (ب) .
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  الدیمقراطیة التشاركیة في المجالس الشعبیة البلدیة : عوائق و تحدیات تفعیل –أ 

حیز التنفیذ و ما جاءت به من إصلاحات في مجال  2011منذ دخول أحكام قانون البلدیة لسنة 

التسییر الجواري، و هي تواجه جملة من الإشكالات، سواء كانت اجتماعیة ترتبط بالمشاركین أنفسهم 

ات و الآلیات التنظیمیة، و التي أدت في النهایة إلى عدم تكریس أو قانونیة مرتبطة بقصور الإجراء

  الدیمقراطیة التشاركیة بصورة فعلیة، و یمكن إجمال هذه التحدیات في النقاط التالیة :

  غیاب الثقافة السیاسیة لدى المواطن :  -  1

التسییر من أهم التحدیات التي اعترضت تطبیق الدیمقراطیة التشاركیة و أدت إلى محدودیة 

الجواري للمجالس الشعبیة البلدیة، هي أزمة الوعي السیاسي لدى المواطن الجزائري، و التي تظهر 

جلیا من خلال عزوف المواطن عن المشاركة في الانتخابات و ظاهرة اللامبالاة بالشؤون المحلیة؛ 

ه كآلیة فعلیة لإشراك فرغم تكریس قانون البلدیة لمبدأ علنیة جلسات المجالس الشعبیة البلدیة وجعل

  المواطن في تسییر شؤون البلدیة، إلا أن حضور المواطن لهذه الاجتماعات نادر إن لم نقل منعدم 

  نهائیا . 

و في هذا السیاق یمكن اعتبار ظاهرة العزوف عن ممارسة الحقوق السیاسیة مؤشر عن غیاب 

أمام تكریس الدیمقراطیة الجواریة من الثقافة السیاسیة لدى الفرد الجزائري من جهة، و عائق كبیر 

جهة أخرى، ذلك أن المواطن یعتبر فاعل أساسي تقوم علیه السیاسة العامة المحلیة، و إشراكه في 

عملیة صیاغة القرارات الإداریة التي تهم الشأن المحلي و من ثم المركزي، لیس تجاوزا للخیارات 

للسیاسة العامة، و محاورته مما یساعد على تفادي التمثیلیة، بل هو فرصة لمشاورة الطرف المتلقي 

  . )9(الفشل التنموي و الأخطاء التسییریة

  ضعف المجتمع المدني :  -  2

دورا فعالا في تطویر أداء المجالس الشعبیة المحلیة بدءا من  )10(تلعب حركات المجتمع المدني

خلال حملات توعیة المواطن المحلي  اختیار القیادات الأجدر بإدارة و تسییر الجماعات الإقلیمیة من

و تعبئته من أجل تحسیسه بالمسؤولیة لاختیار الطاقم الأمثل، كما أن لها دور كبیر في ضمان نزاهة 

و شفافیة العملیة الانتخابیة، إضافة إلى دورها البارز الذي یظهر بعد تشكیل المجالس الشعبیة البلدیة 

المواطن بأهمیة الشراكة مع الإدارة المحلیة، و المشاركة في و المتمثل في سعیها الدائم على توعیة 

  .   )11(العملیة التنمویة

، )12(رغم اعتراف المشرع الجزائري بضرورة الاستعانة بحركات المجتمع المدني في قانون البلدیة

إلا أن هذه المنظمات تعاني من العدید من العراقیل التي تحد من دورها كفاعل أساسي في تكریس 

لدیمقراطیة المحلیة، و من جملة هذه العراقیل ضعف الإطار القانوني المنظم لمشاركة المجتمع ا

المدني و غیاب الصفة الإلزامیة في إشراك هذه المنظمات في قرارات البلدیة، فالمشرع ترك ذلك 
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یادة عزلته و لإرادة البلدیة، كما أن النظرة القاصرة لدور هذه الهیئات في الحیاة الیومیة ساهمت في ز 

  تحییده عن الحیاة السیاسیة . 

  غموض مبدأ لمشاركة في قانون البلدیة :  -  3

رغم اعتراف نصوص قانون البلدیة بحق المشاركة للمواطنین في تسییر شؤونهم، إلا أن هذه 

النصوص جاءت غامضة تعتریها جملة من النقائص و التي حالت دون تجسیدها لمقاربة التسییر 

جسیدا فعلیا؛  و من أهم النقائص التي تضمنتها نصوص قانون البلدیة، غیاب الصیغة الجواري ت

الإلزامیة على آلیات المشاركة، ما جعل من تكریس الدیمقراطیة التشاركیة أمر اختیاري یتوقف على 

رغبة المجلس لشعبي البلدي، فتكون البلدیة حرة في اللجوء إلى التشاور أو في طلب الاستشارة من 

لشخصیات المحلیة رغم أهمیة هاتین الآلیتین في اتخاذ القرار المحلي، كما نلاحظ في هذا الصدد ا

كذلك غیاب الصبغة الإلزامیة في حضور المواطن لاجتماعات البلدیة و في اتخاذ المداولات ما أدى 

سات إلى غیاب الحملات التحسیسیة و التوعویة من قبل البلدیة حول أهمیة حضور المواطن لجل

منه على ضرورة تحفیز المواطنین و  12المجلس الشعبي البلدي رغم نص قانون البلدیة في المادة 

  حثهم على المشاركة في تسویة مشاكلهم و تحسین ظروف معیشتهم . 

و في هذا السیاق كذلك یعتبر غیاب نص یلزم الإدارة بضرورة الأخذ برأي المواطن     و 

أمام تكریس التسییر الجماعي، و یجعل من مشاركة المواطن عملیة تجسیده فعلیا عائقا حقیقیا 

صوریة فقط غایتها تحقیق الأمن و السلم الاجتماعي لا غیر، فرغم وجود الآلیات إلا أن دورها لا 

  یتعدى خلق الثقة فقط بین المواطن و الإدارة، و لا أثر له على القرار في نهایة المطاف .

المتعلقة بآلیات الدیمقراطیة التشاركیة في قانون البلدیة، افتقدت العدید كما أن النصوص القانونیة 

من القنوات القانونیة التي یقوم علیها مبدأ المشاركة، كما هو الحال بالنسبة للاستفتاء المحلي، الذي 

أدرجه المؤسس الدستوري الجزائري ضمن الصلاحیات التي ینفرد بها رئیس الجمهوریة دون غیره، 

، ضف إلى ذلك آلیة النقاش العام المحلي التي تبناها )13(عترافه أن الشعب مصدر كل سلطةرغم ا

، )14( المشرع الجزائري بموجب أحكام قانون الوقایة من الأخطار الكبرى في إطار التنمیة المستدامة

ام فبالرجوع إلى قانون البلدیة نجد أن المشرع لم ینص بصفة مباشرة على إمكانیة تنظیم نقاش ع

  محلي رغم أهمیته البالغة .

  عدم استقرار المجالس الشعبیة البلدیة : -  4

یبدأ التسییر الدیمقراطي للمجلس الشعبي البلدي من داخل المجلس في حد ذاته، فإن لم یستطع  

أعضاء المجلس العمل في جو دیمقراطي، فإنه من غیر الممكن أن ینقلوا الممارسة الدیمقراطیة خارج 

یر أن الواقع العملي أثبت عدم استقرار العدید من المجالس الشعبیة البلدیة نتیجة المجلس، غ

عات السیاسیة بین أعضائها المنتمین إلى أحزاب متعددة، فصعوبة تحقیق الأغلبیة في ظل للصرا

نمط التمثیل النسبي أدى إلى عدم انسجام التركیبة السیاسیة للمجالس الشعبیة البلدیة، و شل و تجمید 
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مصالح المواطنین و بروز الصراعات التي تؤدي في غالب الأحیان إلى انسدادات عملیة یروح 

؛ هذا ما یتعارض مع مبادئ الدیمقراطیة المحلیة و التي )15(ضحیتها المواطن و المصلحة العامة

تفترض أن یكون المنتخب ممثلا للهیئة المنتخبة و لیس الحزب، و أن یعمل من أجل مصلحة 

  . )16(المجلس و جمیع مواطنیه على السواء

 10 – 16قانون العضوي رقم    ، و أصدر ال2016و تجدر الإشارة أن المشرع تدخل في سنة 

المتعلق بنظام الانتخابات، الذي تضمن مجموعة من الأحكام التي من شأنها أن تساهم في تحقیق 

التي تضمنت مجموعة  73الأغلبیة في انتخابات المجالس الشعبیة البلدیة، و من أبرزها نص المادة 

للانتخابات المحلیة، و رغم أن هذه من الشروط یجب توافرها في القائمة التي ترغب في الترشح 

الشروط من الممكن أن تساهم في جعل المنافسة الانتخابیة مقتصرة فقط على الأحزاب التي تمتلك 

  قاعدة شعبیة، إلا أننا نعتبرها غیر كافیة لضمان تركیبة سیاسیة مستقرة داخل المجالس البلدیة . 

مستوى المنتخب المحلي و تفشي ظاهرة  كل هذه العوامل بالإضافة إلى ضعف تأطیر و تكوین

البیروقراطیة و الفساد الإداري على مستوى المجالس الشعبیة البلدیة، إلى جانب ظاهرة العجز المالي 

التي أصبحت سمة تتسم بها أغلب البلدیات في الجزائر، ساهمت في محدودیة تفعیل مقاربة 

  الدیمقراطیة التشاركیة بصورة عملیة . 

  تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة في المجالس الشعبیة البلدیة :ضمانات  –ب 

لا یمكن ترسیخ مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة إلا من خلال إیجاد حلول للعوائق 

التي تحد من ممارستها، و من أهم الضمانات التي من شأنها أن تساهم في تكریس التسییر الجماعي 

  لهذه الوحدات: 

  طار قانوني جدید للدیمقراطیة التشاركیة : وضع إ -  1

إن عملیة تطویر و تدعیم التسییر الجواري لا بد أن تمر عبر إصلاح النصوص القانونیة 

المنظمة لها، ما یستدعي إیجاد إطار قانوني قادر على تعزیز التسییر الجماعي للمجالس البلدیة، و 

  ذلك عن طریق التركیز على النقاط التالیة :

زامیة أن تكون قرارات المجالس الشعبیة البلدیة محل حوار و نقاش عام و مسبق   و خاصة إل - 

مع المعنیین بها، ما یمنح هذه القرارات الشرعیة و یساهم على تجاوز النزاعات التي قد تنشأ عن 

لبلدیة رفض المواطن لقرارات البلدیة، و بالتالي لابد من النص على آلیة النقاش العمومي في قانون ا

 و وضع الإطار القانوني الذي یكفل تجسیدها .

إلزام الهیئات المنتخبة من خلال النصوص القانونیة بضرورة الأخذ بعین الاعتبار بآراء و  - 

اقتراحات المواطنین و في حالة عدم إمكانیة ذلك، یجب تبریر و تعلیل رفضها حتى یكون للمشاركة 

إلى فشل البلدیة و قطیعة إضافیة بینها و بین المواطنین و  أثر فعلي، و إلا فإن المشاركة ستؤدي

 .  )17(بالتالي إلى مزید من فقدانها لشرعیتها و العزوف عنها
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النص على إلزامیة حضور المواطن لاجتماعات المجالس الشعبیة البلدیة أو على الأقل  - 

محدد لا بد من توافره في الأطراف المعنیة بالمداولة أو ممثلیهم، و ذلك من خلال اشتراط نصاب 

جلساتها، ما یدفع بالبلدیة إلى تكثیف الحملات التحسیسیة و زیادة الحملات التوعویة لتحفیز المواطن 

 بأهمیة حضور الجلسات، و تستخدم في هذا الصدد كل وسائل الإعلام المحلیة المتاحة . 

و تطبیق  القرارات التي تصدر  إیجاد نظام متكامل من المساءلة و الرقابة الشعبیة على تنفیذ - 

عن البلدیة، و تكریس حق الإدعاء أمام القضاء لكل ذي مصلحة و خاصة للمجتمع المدني، مما 

 .  )18(یوفر حمایة تشریعیة تضمن حقوق المتعاملین مع الإدارة المحلیة

المحلي إعادة صیاغة النصوص القانونیة المكرسة للدیمقراطیة التشاركیة و إدراج الاستفتاء  - 

  كآلیة من شأنها أن تضمن مشاركة المواطن بصفة مباشرة في تدبیر الشأن المحلي .

یلعب الإعلام الإداري على المستوى المحلي دورا مهما و أساسیا، لهذا على المشرع أن یولیه  - 

الاهتمام اللازم، من خلال توسیع مجال تطبیقه و وضع قواعد واضحة و شاملة تضمن تجسیده على 

ستوى المحلي، و إلزام البلدیة بضرورة إعلام المواطنین إعلاما جدیا و دقیقا و كاملا و منتظما في الم

الوقت نفسه، و تعزیز الهیاكل  و الوسائل الضروریة التي تضمن مثل هذا الإعلام، و وضع 

لشفافیة و الضوابط القانونیة التي تكفل سهولة الإطلاع على البیانات و الوثائق الإداریة في إطار ا

 .  )19(بعیدا عن السریة الإداریة

بالرجوع إلى القوانین المتعلقة بنظام الانتخابات في الجزائر، نجد أن المشرع الجزائري لم یجتهد  - 

في عملیة انتقاء المنتخب المحلي، بواسطة نظام الترشح للانتخابات المحلیة، بل اكتفى ببعض 

ي شخص، مما یولد أزمة حقیقیة في مدى قدرة المنتخب الشروط العامة التي یمكن أن تتوفر في أ

المحلي على التسییر و تحمل المسؤولیات نتیجة محدودیة مستواه العلمي، و بالتالي لا بد من 

تضمین قوانین الانتخاب بمستوى علمي یتناسب مع المهام الموكلة للمنتخب المحلي، للرفع من 

ها على استیعاب خبایا المهام المسندة إلیها حتى تكون مستوى أداء هذه المجالس و التأكد من قدرت

 . )20(في خدمة المصلحة العامة

  تعزیز الوعي و المواطنة :  -  2

یعتبر الوعي و المواطنة إحدى الركائز الأساسیة التي تقوم علیها الدیمقراطیة التشاركیة، و 

و الثقافة السیاسیة لدى   لسیاسیةبالتالي لابد من نشر الوعي السیاسي من خلال الاهتمام بالتنشئة ا

مواطني البلدیة، و هذا عن طریق التوعیة و الحث على المشاركة الانتخابیة، و إطلاع المواطنین 

، و كذلك من خلال تعزیز الإحساس بالانتماء للمجتمع و )21(الناخبین بحقوقهم و واجباتهم الانتخابیة

یة الشعور بالمسؤولیة الجماعیة و تحطیم ثقافة خلق مجتمع على درجة عالیة من المسؤولیة، و تنم

السلبیة و الانعزالیة، الأمر الذي یعزز قیم المواطنة لدى الفرد و یحفزه على المشاركة في صنع 
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،   و في هذا یجب أن تتكاتف جهود منضمات المجتمع المدني )22(القرارات و تدبیر الشأن المحلي

  .ة و الحث على المشاركة منتظمة و بصفة دوریة مع الجهات الرسمیة، على أن تكون التوعی

   دعم منظمات المجتمع المدني : -  3

في هذا السیاق كذلك، لا بد من نشر ثقافة النشاط الجمعوي لدى سكان البلدیة قصد استقطاب 

الطبقة المثقفة للانخراط في هذه الحركات مما یساهم في تبادل الخبرات و الآراء، و بجانب ذلك لا 

تنظیم برامج تكوینیة و تربصات و ورشات عمل لفائدة ناشطي المجتمع المدني قصد تلقینهم  بد من

المهارات التواصلیة و طرق إعداد الحملات الدعائیة          و التحسیسیة، التي تساهم في تحفیز 

  .  )23(المواطن على المشاركة في تسییر الشأن المحلي

  ع التطورات التكنولوجیة : ترشید إدارة البلدیة و تكییفها م -  4

و ذلك من خلال استخدام التكنولوجیا الحدیثة في الحصول على مختلف الوثائق الإداریة قصد 

تبسیط الإجراءات، و التخفیف من البیروقراطیة على مستوى المجالس البلدیة، مما یساهم في تقریب 

یز درجة الرضا الوظیفي لدى سكان الإدارة من المواطن، و الرفع من أداء الجماعات المحلیة و تعز 

  .  )24(البلدیة

  خاتمة : 

من خلال ما تم التطرق إلیه في هذه الورقة البحثیة یمكن القول أن الدیمقراطیة التشاركیة 

أصبحت ضرورة حتمیة لابد من تفعیلها على مستوى المجالس الشعبیة البلدیة، و ذلك من خلال 

اعترضت تطبیقها منذ دخول قانون البلدیة حیز التنفیذ، و لن  إیجاد حلول عملیة لكل الإشكالات التي

یتأتى ذلك إلا من خلال تقاسم المسؤولیة بین أفراد المجتمع و السلطات الحكومیة المعنیة، و من أهم 

  النقاط التي توصلت إلیها هذه الدراسة : 

د على حق المواطن في إن اعتماد مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة في نصوص قانون البلدیة تأكی -

المساهمة في تسییر الشؤون العمومیة، مما یوطد العلاقة بین المواطن         و البلدیة، و یمنع من 

  الوقوع في الأخطاء التي تضیع الفرص التنمویة .

یرتبط التطبیق الأمثل للدیمقراطیة التشاركیة بمدى وعي المواطن من جهة، و بهیئات المجتمع  -

هة أخرى، نظرا للدور المنوط بها من أجل تحقیق الأفضل و إیصال صوت المواطن المدني من ج

للإدارة، لكن تدخل المجتمع المدني یتوقف على توفیر الدعائم التي تجعله شریكا رسمیا للوحدات 

  المحلیة . 

لكي تكون هناك مشاركة جدیة و فعالة لا بد من توفر الأطر التي تمكن الأفراد من التعبیر  -

ن آرائهم و اعتقاداتهم اتجاه ما یستجد في مجتمعهم، و لا یتحقق ذلك إلا من خلال إعادة صیاغة ع

  النصوص القانونیة المكرّسة لحق المشاركة صیاغة واضحة و دقیقة . 
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